تقادم الدعوى الصرفية الناشئة عن التوقيع على الصك

ويقصد به سقوط الدعاوى الناشئة عن الصك بمرور الزمان ، ومن المعروف في التقادم  ان الدعوى التي تخص الصك هي التي تسقط بالتقادم وليس الدعوى الناشئه عن العلاقات السابقة على انشاء الصك او التي حرر من اجلها الصك او لتظهيره وقد نص قانون التجاره في الماده175  منه على :-

اولا - تتقادم دعوى رجوع حامل الصك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته  بمضي سته اشهر من انقضاء ميعاد تقديمه

ثانيا - تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر  بمضي ستة أشهر من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الصك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء

ثالثا- تتقادم دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء  مدة تقديم الصك

ورغم كل ما تقدم فان للحامل ان يطالب الساحب الذي  لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ولكنه استرده  برد ما اثرى بلا سبب عند سقوط دعوى الحامل) .

وقد أكد المشرع بالمادة 177 من قانون التجارة العراقي على انه ( يجوز للحامل رغم تقادم المطالبة بقيمة الشيك بمرور الزمان ان يطالب الساحب الذي لم يتقدم للوفاء أو قدمه أو استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق ) . والملاحظ ان النص لم يذكر المظهر الذي يكون قد أثرى بلا سبب عند سقوط دعوى الحامل ، ولعل ذلك يعود الى ان سقوط دعوى الحامل ضد المظهر بسبب التقادم الصرفي لا يمنعه من اقامة الدعوى ضد المظهر استنادا الى العلاقة القانونية الموجودة بينه وبين هذا الأخير قبل تظهير الصك والتي تخضع للتقادم العادي .

وفيما يخص بانقطاع التقادم  فقد ذهب الماده 176 من قانون التجاره الى ذلك  حيث  انه اذا  اقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها  في هذا القانون الا من  يوم اخر اجراء فيها وكذلك الحال في الاحوال التي  يصدر بها حكم  بالدين  او اقر به المدين بورقه مستقله  اقرارا يترتب عليه تجديد الدين من هذا يظهر ان التقادم ينقطع  عند اقامة الدعوى  للمطالبه بقيمة الصك واذا توقف سير الدعوى فعند  اذ يبدا تقادم جديد من اخر اجراء في الدعوى كما ان  احكام التقادم الصرفي لا تسري في حالة  صدور  حكم  بدين الصك او في حالة الاقرار  به بسند مستقل  وعلى كل ذلك انه اذا انقطع التقادم  لاحد الملتزمين في الصك  فلا اثر  لهذا الانقطاع بالنسبة لبقية الملتزمين الذين لهم التمسك  بعدم سماع الدعوى ضدهم عندما تكتمل مدة التقادم  إما في الاحوال  لوقف التقادم وعدم سريانه بسبب  وجود مانع يتعذر معه  المطالبة بالحق فيصار الى تطبيق  احكام القواعد العامه في هذا  الشأن والمقررة بالمادتان (435، 436 ).

وبعد كل ذلك لا بد من التذكير بان القانون الموحد قد عالج هذا الموضوع في الماده 52 منه حيث حدد مدة ستة اشهر لسقوط الدعوى الناشئه عن الصك  وسبب ذلك هو ان الصك اداة وفاء تستلزم الدفع  واقامة الدعوى عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وان مدة التقادم  بالنسبه لدعوى  الحامل ضد الساحب والملتزمين الاخرين  تبدا من وقت انقضاء ميعاد التقديم اما بالنسبه لرجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر فان مدة التقادم  تبدا من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الصك او من يوم مقاضاته ولم يرد في القانون الموحد  ذكر لدعوى  الحامل ضد المسحوب عليه وذلك لانه لا قبول في الصك  حتى يمكن ان  يكون المسحوب عليه يلتزم بموجب الصك كما وان القانون الموحد لم ينص على ملكية الحامل للرصيد  الموجود لدى المسحوب عليه لذلك لا مجال لتطبيق التقادم الصرفي  في العلاقه  بين الحامل والمسحوب عليه 
